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مدخل للتسویق والمراجعة:الفصل الأول

:تمھید

ما أوجب على المسییرین تبني تتمیز البیئة التي تنشط فیھا المؤسسات حالیا بالتقلبات الحادة والسریعة، م

المراجعة للقیام بعملیة تقییم جمیع الأنشطة والتحركات التي یتم القیام بھا داخل وخارج المؤسسة بھدف 

.تحسین الأداء ورفع الفعالیة

ومن بین الأنشطة الواجب الإھتمام بھا في الظروف الحالیة التسویق نظرا لدوره الفعال في بقاء المؤسسة 

.السوق نظرا للمنافسة الحادة التي یتمیز بھافي السوق

من أجل توضیح ھذه الأفكار، سیتم في ھذا الفصل تقدیم بعض التعاریف حول التسویق وعناصره 

:المختلفة والتطرق إلى تطبیق عملیة المراجعة عامة من خلال ثلاث مباحث، كما یلي

.عمومیات حول التسویق:مبحث الأولال-

.لإطار النظري للمراجعةا:المبحث الثاني-

.أنواع المراجعین، معاییر وأنواع المراجعة:المبحث الثالث-
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عمومیات حول التسویق:المبحث الأول

سیتم التطرق في ھذا المبحث إلى مجموعة من التعاریف المقدمة للتسویق، أھدافھ، الشروط المرتبطة بھ 

.إضافة إلى عناصر المزیج التسویقي

مفھوم التسویق،أھمیتھ وعناصر النشاط التسویقي:المطلب الأول
.سیتم التعرض في ھذا الفصل إلى مختلف التعاریف المقدمة للتسویق وكذا أھمیتھ، أھدافھ وحدوده

:تعریف التسویق1.1

التسویق عملیة اجتماعیة وإداریة یحصل بھا الأفراد والمجموعات على ما یحتاجوه من خلال إنتاج "

1"وقیمة مع الآخرین وتبادل منتجات

الصفات والخصائص التي تخلق في الشيء جراء أداء وظیفة معینة أو عمل معین یصبح ذلك الشيء "

2"عنده أكثر قابیلة وقدرة على تلبیة حاجات الإنسان ورغباتھ 

أو یعنى التسویق بتوجیھ تفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستھلك النھائي أو مستعمل السلعة"

3"الخدمة، وھو النشاط الذي بواسطتھ تتصل السلع المنتجة بالأسواق التي تحتاجھا 

عملیة تخطیط وتنفیذ التصور، التسعیر، الترویج، التوزیع للأفكار ، السلع والخدمات وذلك لإتمام "

4"عملیات التبادل التي تشبع أھداف كل من الأفراد والمنظمات 

تعاریف المستخدمة في التسویق عبر فترات زمنیة مختلفةیوضح الجدول التالي ال

، السعودیة،    2007، دار المریخ للنشر، أساسیات التسویقسرور علي ابراھیم سرور وآخرون، :فیلیب كوتلر وجاري ارمسترونج ترجمة1
62ص 

الطبعة الأولى، الأردن، ، 2002الثقافة للنشر والتوزیع والدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، ار، دمبادئ التسویقمحمد صالح المؤذن، 2
30ص

15الدار الجامعیة، مصر، ص ، إدارة التسویقمحمد سعید عبد الفتاح، 3
03، مصر، ص 2000، الدار الجامعیة، التسویقمحمد فرید الصحن وإسماعیل محمد السید، 4
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التعاریف المختلفة للتسویق :01الجدول رقم 

التسویق ھوالمؤلف

خلق وتسلیم مستوى معیشة أفضل للمجتمع1947مازور 

الجمعیة الأمریكیة 
1960للتسویق 

ىمنتج إلأداء أنشطة الأعمال التي تختص بانسیاب السلع والخدمات من ال

المستھلك أو المستخدم

نظام كلي لتكامل أنشطة الأعمال المصممة لتخطیط، تسعیر، ترویج وتوزیع 1971ستانتون 

السلع والخدمات المشبعة لرغبات المستھلكین الحالیین 

أنشطة تبادلیة شاملة تؤدي بواسطة أفراد وتنظیمات بھدف إشباع الرغبات 1977اینز 

الإنسانیة 

نشاط إنساني یھدف إلى إشباع الاحتیاجات والرغبات من خلال عملیات تبادلیة1980كوتلر 

16، مصر، ص 2003، الدار الجامعیة، التسویقمحمد فرید الصحن وآخرون، :المصدر

:أھمیة التسویق2.1

:تنبع أھمیة التسویق في أنھ یساھم في الآتي

.المنافععمل على إیجاد مجموعة من الأنشطة التسویقیة ت-

یمثل التسویق جزءا حیویا من الاقتصاد الوطني حیث یعمل على إیجاد الكثیر من فرص -

.أفراد لمجتمعتوظیف أمامال

.تناسب واحتیاجات السوق المستھدفةتحدید حجم الإنتاج كما ونوعا بما ی-

.التي تغزو الأسواق الوطنیةھة المنافسة وخاصة من قبل المؤسساتعلى مواجرة دالق-

.رص التسویقیة الداخلیة والخارجیةجاد الفإی-

ات اع حاجات ورغببشإعلى تحقیق أھدافھا من خلال محاولتھا یساعد التسویق المؤسسات-

.العملاء في الأسواق المستھدفة

1.معرفة كیفیة إشباع حاجاتھم وفي رفع مستوى معیشتھمیساعد الأفراد في-

13 -12، الأردن، ص ص 2006یع، ، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزمبادئ التسویقنعیم العبد عاشور ورشید نمر عودة، 1
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تطلبات ورغبات المستھلك ویعتبره محور العملیة یساعد على تحسین نوعیة الحیاة لأنھ یراعي م-

1.الإنتاجیة، ویحاول أن یوصل لھ السلع بأقل كلفة وأفضل نوعیة

غزو الأسواق الدولیة من خلال اكتشاف الفرص التسویقیة في ھذه الأسواق سواء تم ھذا -

باشر           أو عن طریق الأسلوب غیر الم)الإستثمار الأجنبي المباشر (بالأسلوب المباشر 

).اخیص البیع أو الإنتاج مثلا الإستثمار الأجنبي غیر المباشر من خلال التصدیر أو تر(

2.مواجھة المنافسة من الشركات الأجنبیة أو متعددة الجنسیات داخل الأسواق الوطنیة-

:عناصر النشاط التسویقي3.1
:یوضح الشكل التالي العناصر الأساسیة للنشاط التسویقي

عناصر النشاط التسویقي :01الشكل رقم 

18، ص مرجع سبق ذكره، محمد فرید الصحن وآخرون:المصدر

شروط نجاح عملیة التسویق، أھداف التسویق وحدوده:المطلب الثاني

:شروط نجاح عملیة التسویق1.2

نویع عملیة تبادل السلع فراد ولمنظمات بقصد تسھیل وتلتسویق نشاط اجتماعي وإداري یمارسھ الأ

والخدمات والأفكار بین من تتوفر لدیھم ھذه السلع والخدمات وبین الراغبین فیھا من خلل عملیة إنتاجھ 

23، الأردن، ص 2008، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، مبادئ التسویق الحدیثقاسم القریوتي، دمحم1
26، مصر، ص 2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، ، أساسیات التسویقعبد السلام أبو قحف، 2

الحاجات

الرغبات

التبادل المنتجات

الطلب

الأسواق

المعاملات
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وتسعیرھا في بیئة دینامیكیة متغیرة باستمرار ویتبین من ذلك التعریف أن ھناك وتوزیعھا وتدریجھا 

1:عناصر أساسیة لعملیة التسویق، ھي

.ت المستھلكینتلبیة حاجا-

.التعرف على الفرص التسویقیة-

.استھداف الزبائن المناسبین-

.سھیل عملیات التبادلت-

.التفوق في بیئة متغیرة-

.العمل على التغلب على المنافسین-

.استغلال المواد بكفاءة وفعالیة-

.زیادة الحصة في السوق-

.تحقیق الربحیة-

:أھداف التسویق2.2

2:یمكن حصرھا فیما یلي

:تعظیم الاستھلاك-
یعتقد بعض رجال التسویق أن ھدف التسویق ھم تعظیم الاستھلاك لأن ذلك سوف یؤدي إلى زیادة طلب 

.المجتمع على السلع والخدمات وبالتالي زیادة أرباح الشركات

:تعظیم رضا المستھلك-
على إشباع حاجات یرى أصحاب ھذا الرأي أن العبرة لیست بزیادة الاستھلاك وإنما بفعالیتھ وقدرتھ

ثم تدرس حاجاتھم غیر ورغبات المستھلكین، وبالتالي فإن واجب المؤسسة أن تبحث عن عملائھا، 

المشبعة وتقدم لھم السلعة أو الخدمة التي تحقق ھذا الإشباع، وبھذا تستطیع المؤسسة أن تحقق الإشباع 

دمات التي یحتاجھا ھؤلاء العملاء من لعملائھا من ناحیة وتحسن استخدام مواردھا في إنتاج السلع والخ

.ناحیة ثانیة

:تعظیم نوعیة الحیاة وتطویرھا-

ھدف أي نظام تسویقي ھو تطویر نوعیة الحیاة في المجتمع بجوانبھا المادیة والمعنویة، لذا فإن تقییم 

والخدماتلى مدى إشباع ھذه السلععالنظام التسویقي لا یعتمد على كمیة السلع والخدمات المستھلكة أو 

25، ص مرجع سبق ذكرهمحمد قاسم القریوتي، 1
26-23، مصر، ص ص 2007، المكتبة العصریة، المفاھیم، الاستراتیجیات، التطبیقات:إدارة التسویقجبر، أحمد2
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قافیة نوعیة البیئة المادیة والثه انعكاساتھا علىت المستھلكین مباشرة، ولكنھ یأخذ أیضا في اعتبارالحاج

وآثاره الإیجابیة على الحیاة التي یعیشھا المجتمع وتوافقھا معھ كوحدة واحدة متوازنة مع العمل 

ي تقدمھا المؤسسات أو تطویر سلوك أفراد على تطویر المجتمع سواءا عن طریق السلع والخدمات الت

سویق واتجاھاتھ وآرائھ نحو القضایا الاجتماعیة والتوازن البیئي وھي مسؤولیة رجال التالمجتمع نفسھ 

.الاجتماعي في مختلف مواقعھم

:تحقیق التنمیة المستدامة-

لعلاقات فإننا نرى أنھ ما والأخذ بمفھوم التوجھ باعلى الرغم من التطویر الذي حدث في مفھوم التسویق 

زال ھذا الھدف یصلح لھذه المرحلة من مراحل الفكر التسویقي مع أن تعظیم نوعیة الحیاة وتطویرھا

ر أو أیة كائنات أخرى یجب أن تأخذ في اعتبارھا المحافظة على حقوق الأجیال القادمة سواءا من بش

.باسم التنمیة المستدامةوھو ما یعرف

:یقحدود التسو3.2
المؤسسات والمنتجات وعملیات المبادلة إن التوسع في استخدام مفاھیم ومبادئ التسویق في شتى أنواع 

الكلیة والجزئیة لا یعني أنھ لا توجد حدود لإقامة ھذه العلاقات، فھناك اعتراضات وقیود تؤثر 

مكن الإشارة إلى بعض ھذه القیود على بعض عملیات المبادلة وتمنع من إتمامھا أو تقلل من فعالیتھا، وی

:على النحو التالي

لا یمكن إشباع بعض رغبات الأفراد والمؤسسات لأسباب تكنولوجیة أو مالیة لأنھا تتعارض -

.انین الحكومیة أو التوازن البیئيمع بعض القیم الاجتماعیة أو الاتجاھات السیاسیة أو القو

طریق یة وترجمتھا إلى رغبات محددة یمكن إشباعھا عن صعوبة فھم وتحدید بعض الحاجات البشر-

.بادلة وقدرتھا على إشباع الحاجاتالسلع والخدمات مما یؤثر في فعالیة عملیة الم

ومكونات النظام یتوقف نجاح التسویق بدرجة كبیرة على فعالیة عملیة الاتصال بین عناصر المبادلة -

.التسویقي

.النظام التسویقي في بعض الأحیانعدم التوافق والتعارض بین أعضاء-

یعتمد التسویق على أداء البشر، والبشر أحیانا یخطئون بل ویخدعون وبالتالي فإن التسویق یتأثر بھذا -

السلوك كغیره من الأنشطة التي یتدخل فیھا العنصر الإنساني مما یجعل عملیة الوصول إلى الكفاءة 

القائمین بالوظائف التسویقیة بالأھداف والخطط المحددة والفعالیة في التسویق مرھونة بمدى التزام 

.ي المجتمعوالقیم الدینیة ف
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حیث صعوبة تحدید الأفراد والمسئولین عن الأنشطة التسویقیة بشكل محدد وواضح داخل المنظمة -

أن كل فرد مسئول بطریقة أو بأخرى عن الأنشطة التسویقیة وخاصة في ظل مفھوم التوجھ 

تسویقیة الذي یرى أن كل فرد یساھم في إقامة وتدعیم العلاقات التسویقیة مع السوق بالعلاقات ال

.والعملاء

عناصر المزیج التسویقي:المطلب الثالث

یعرف على أنھ مجموعة من الأدوات التسویقیة التي تستخدمھا المؤسسة من أجل استمراریة تحقیق 

:أھدافھا التسویقیة في السوق المستھدف، وھي

):السلعة (منتجال1.3
.احتیاجاتھالمنتج ھو عبارة عن مجموعة من المنافع التي یحصل علیھا المستھلك لإشباع 

1:وھنالك العدید من القرارات الخاصة بتخطیط المنتجات منھا

.تحدید المنتجات وتشكیلاتھا-

.تحدید الاسم التجاري والأسعار-

.تحدید جودة المنتجات-

.تحدید الأشكال والأحجام-

.دي شكل الغلاف، ألوانھ والبیاناتحت-

.سلعة وسیاسات الضمانتحدید الخدمات المصاحبة لتقدیم ال-

.تحدید برامج المنتجات الجدیدة والبحوث والتنمیة-

:التسعیر2.3

یمثل السعر العنصر الرئیسي للإرادات التي یتم تحقیقھا، والتي تمثل بدورھا أیضا العنصر الأساسي 

2.مؤسسة بلوغھاالتي یمكن للللأرباح 

یربط المستھلك بین سعر الساعة وقیمتھا، أو یربط بین السعر و المزایا المحققة من شراء السلعة، لذا 

یھتم مدیر التسویق بتحدید السیاسات التسعیریة الواجب إتباعھا والأھداف التي یمكن تنفیذھا وذلك حسب 

32، الأردن، ص 2010، دار البدایة، مفاھیم حدیثة في التسویق البنكيمحمود عقلھ، 1
214، مصر، ص 2009، الدار الجامعیة ، أساسیات التسویق المعاصرعلاء الغرباوي ومحمد عبد العظیم، 2
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1.الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة السائدة

:وزیعالت3.3

التوزیع عبارة عن وظیفة من وظائف التسویق وجزء حیوي من المزیج التسویقي، یھتم بضمان تورید 

احتیاجات المستھلكین والمستفیدین من السلع والخدمات من أماكن وجودھا، أي تحقیق المنافع المكانیة 

.والزمانیة

2.توزیعیة فعالة لا تتحقق الكفاءة التسویقیةبدون سیاسة 

:ترویجال4.3

تمارسھا المؤسسة من أجل الإتصال بالمستھلكین المستھدفین ومحاولة یمثل جمیع أوجھ النشاط التي

.إقناعھم بشراء المنتج

و یستخدم ھذا العنصر لتسھیل التبادل بین البائعین ومختلف فئات المستھلكین عن طریق إمدادھم 

ادل، ویستخدم الترویج لتحقیق عدة أھداف بالمعلومات الضروریة عن السلع والخدمات المطروحة للتب

3:منھا

.مطروح من سلع أو خدمات أو أفكارلفت انتباه المستھلكین وزیادة اھتمامھم بما ھو-

.وخصائص السلع والخدمات المطروحةزیادة معلومات المستھلكین ومعرفتھم حول مواصفات-

.و الحالیةإقناع المستھلكین بشراء وتبني السلع الجدیدة أو المعدلة أ-

.والشكل التالي یلخص مختلف عناصر المزیج التسویقي

24، الأردن، الطبعة الأولى، ص 2009، دار صفاء للنشر والتوزیع، مبادئ التسویقزیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السلام، 1
، الأردن، الطبعة الأولى، 2006، دار المناھج للنشر والتوزیع، مبادئ التسویقمحمود جاسم الصمیدعي وبشیر عباس العلاق، 2

108-107ص ص 
26-25، ص ص مرجع سبق ذكرهزیاد محمد الشرمان وعبد الغفور عبد السلام، 3
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عناصر المزیج التسویقي:02الشكل رقم 

34، ص مرجع سبق ذكرهمحمود عقلھ، :المصدر

جودة السلعة، خط المنتجات، التغلیف، البحوث والتنمیة، الخدمة، 
.الضمان

.مبیعاتالإعلان، البیع الشخصي، الدعایة، تنشیط ال

السعر 
الأساسي، 

الخصومات، 
الأسعار 

الترویجیة، 
.شروط النقل

منافذ التوزیع، 
التوزیع 
المباشر 
والغیر 
مباشر، 

المتاجر، 
التخزین، 

النقل، 
.المناطق

المزیج  
التسویقي

السلعة
السعر التوزیع

الترویج
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الإطار النظري للمراجعة:المبحث الثاني

ریا لأنھ یحقق الثقة في المعلومات المقدمة یعتبر اعتماد عملیة المراجعة داخل المؤسسات ضرو

من طرف إدارة المؤسسة، ویولى للمراجعة بأنواعھا اھتمام كبیر من الأطراف الداخلیة والخارجیة 

.للمؤسسة

لمحة تاریخیة وتطور مفھوم المراجعة:المطلب الأول

وقد ".ص الذي یقول بصوت عال الشخ"كلمة مشتقة من اللغة اللاتینیة تعني )التدقیق (المراجعة 

الرئیسي اكتشاف الغش والخطأ ومحاسبة المسئولین عنھا، انشأت ھذه المھنة منذ القدم، وكان غرضھ

وقد لخصت أھداف المراجعة في ذلك الوقت في التأكد من نزاھة الأشخاص المسئولین عن الأمور 

.المالیة

ناعة والتجارة والزیادة في أنشطة المؤسسات عند ظھور الثورة الصناعیة في بریطانیا وتطور الص

وزیادة الفجوة بین المالكین والإدارة المحترفة وتطور النظام الضریبي، فإن الھدف الرئیسي للتدقیق لم 

م ھو 1850یتغیر وھو اكتشاف الغش والخطأ، ولكن التغییر المھم الذي طرأ خلال ھذه الفترة ولغایة 

المحاسبیة لأجل منع )البیانات (حاسبي لأجل التأكد من دقة القوائم الاعتراف والرغبة بوجود نظام م

واكتشاف الغش والخطأ، والتغییر الأخر كان الاعتراف بوجود الحاجة لتدقیق القوائم المحاسبیة من قبل 

شخص مستقل ومحاید، الأمر الذي أدى إلى تطویر مھنة المراجعة، وضرورة وجود أشخاص مؤھلین 

ولكن بتقدم الزمن .في ھذه الفترة لم یتم الاعتراف بأھمیة الرقابة الداخلیة.بھذه المھمةومدربین للقیام

.وزیادة حجم العملیات وتطور الأنظمة المحاسبیة بدأ الاعتراف والقبول بالمراجعة

اعترف كتاب المحاسبة والتدقیق بضرورة أھمیة الرقابة الداخلیة 1933ولغایة 1900الفترة من 

.ا للمؤسسات، وكذلك زیادة الاعتراف بأھمیة المراجعة الخارجیةوفائدتھ

كما أن كتٌاب المحاسبة والتدقیق في تلك الفترة اعترفوا بأھمیة الرقابة الداخلیة للمراجع الخارجي، وأن 

التفاصیل التي یقوم بھا المراجع الخارجي والعینات التي یعتمدھا تتوقف على جودة نظام الرقابة 

فقد 1933ولھذا على المدقق أن یقوم بدراسة وتقییم الرقابة الداخلیة أولا، أما الفترة بعد سنة الداخلیة، 

شھدت شبھ إجماع من أن الغرض الرئیسي من المراجعة ھو لیس اكتشاف الغش أو الخطأ وأن اكتشاف 

مستقل مثل ھذه الحالات ھي مسؤولیة الإدارة، وأن غرض المراجعة الرئیسي ھو تقریر المراجع ال

1.والمحاید فیما إذا كانت البیانات المحاسبیة تبین عدالة المركز المالي

19-17، ص ص الأردن,2004ھادي التمیمي، مدخل إلى التدقیق من الناحیة النظریة والعملیة، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، 1
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:الجدول التالي یوضح مختلف المراحل التاریخیة للمراجعة

التطور التاریخي للمراجعة:02الجدول رقم 

أهداف المراجعةالمراجعالأمر بالمراجعةالفترة

قبل 2000من

إلىالمیلاد 

م1700

ارور،ا لملك،الإمب

الكنیسة، الحكومة

معاقبة السارق رجل الدین، كاتب

على اختلاس الأموال 

وحمایتها

إلىم1700من

م1850

الحكومة، المحاكم 

التجاریة والمساهمین 

منع الغش ومعاقبة فاعلیه، المحاسب

حمایة الأصول

م إلى1850من 

م1900

الحكومة 

والمساهمین

شخص مهني 

ي أو قانونيمحاسب

تجنب الغش وتأكید 

ازنیة مصداقیة المی

م إلى1900من 

م1940

الحكومة 

والمساهمین

شخص مهني في 

ارجعة المحاسبة والم

، ءتجنب الغش والأخطا

الشهادة على مصداقیة القوائم 

المالیة التاریخیة

م إلى1940من 

م1970

الحكومة 

المساهمین والبنوك

شخص مهني في 

ار جعةالمحاسبة والم

الشهادة على صدق انتظام

القوائم المالیة التاریخیة

الشهادة على نوعیة  نظام شخص مهني فيالحكومة،هیئات م إلى1970من 
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ارجعة المحاسبة،أخرى ومساهمینم1990 الم

والاستشارة

ارم  الرقابة الداخلیة واحت

المعاییر المحاسبیة و معاییر 

ارجعة الم

م إلى1990من 

حد الساعة

كومة، هیئات الح

أخرى ومساهمین

شخص مهني في

ارجعة و  المحاسبة،الم

الاستشارة

الشهادة على الصورة 

الصادقة للحسابات ونوعیة 

نظام الرقابة الداخلیة في ضل 

ارم المعاییر ضد الغش  احت

العالمي

مارسة المھنیة، دیوان المطبوعات محمد تھامي الطواھر ومسعود صدیقي، المراجعة وتدقیق الحسابات الإطار النظري والم:المصدر

8-7، ص ص ، الجزائر2005الجامعیة، الطبعة الثانیة، 

المراجعةتعریف وفروض:المطلب الثاني
من خلال ھذا المطلب سیتم التعرض إلى مختلف التعاریف المعطاة للمراجعة للخروج بتعریف شامل 

.إضافة إلى أھمیتھا وأھدافھا المختلفة

:لمراجعةتعریف ا1.2

أعطیت عدة تعاریف للمراجعة، سنحاول تقدیم بعضھا

المراجعة ھي عملیة یتم بمقتضاھا تحقق أحد الأفراد من صحة مزاعم ونتائج شخص آخر، وحتى تتم "

ھذه المراجعة بكفاءة فإنھا یجب أن تعتمد على قواعد ومعاییر وأسس منطقیة وثابتة والتي تحدد مفھوم 

1"التي تمارس فیھا عملیة المراجعة ھذه العملیة والظروف

، مصر،    2006، المكتب الجامعي الحدیث، المحاسبة والمراجعةدراسات متقدمة في سرایا، ل الدین مصطفى الدھراوي ومحمد السید اكم1
156-155ص ص 
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المراجعة ھي عملیة تجمیع الأدلة من المعلومات بما یؤدي إلى تحدید درجة العلاقة بین المعلومات "

1"والمقاییس المحددة لھا من قبل ویجب إتمام عملیة المراجعة بواسطة شخص مستقل 

قبل شخص مستقل ومحاید لأي مؤسسة بغض المراجعة ھي فحص المعلومات أو البیانات المالیة من "

"النظر عن ھدفھا وحجمھا أو شكھا القانوني 

إجراءات منظمة لأجل الحصول وتقییم، وبصورة : "وقد عرفھا اتحاد المحاسبون الأمریكیون بأنھا

ھذه والأحداث، لتحدید درجة العلاقة بینالاقتصادیة)الأرصدة (موضوعیة، الأدلة المتعلقة بالإقرارات 

2"الإقرارات ومقیاس معین وإیصال النتائج إلى المستفیدین 

طریقة منھجیة مقدمة بشكل منسق من طرف مھني باستعمال "عرفتھا منظمة العمل الفرنسي بأنھا 

3"مجموعة من التقنیات بھدف إصدار حكم مستقل، وتقدیر مصداقیة وفعالیة الإجراءات المرتبة بالتنظیم 

تم استنتاج أن عملیة المراجعة تتمثل فس جمع مراجعة، التعاریف المقدمة للمن خلال مختلف 

تخراج النتائج على شكل توصیات بھدف التحقق من شفافیة ومصداقیة مختلف سالمعلومات، تحلیلھا وا

.العملیات التسییریة داخل المؤسسة 

:فروض المراجعة2.2
وأساسیة تعتمد علیھا الأفكار والمقترحات والقواعد تعرف الفروض على أنھا معتقدات ومتطلبات سابقة 

4.الأخرى

:وتتمثل الفروض الأساسیة التي تعتمد علیھا نظریة المراجعة في الآتي

13، مصر، ص 2007، الدار الجامعة، المراجعةثناء القباني، 1
21-20،  ص ص مرجع سبق ذكرهھادي التمیمي، 2

3 Lionnel et Gerard, Audit et contrôle interne aspects financiers; opérationnels et stratégiques, 4
e 

édition, Dalloz, Paris, 1992, p 22 
، دار المریخ للنشر، المراجعة بین النظریة والتطبیقأحمد حامد حجاج و كمال الدین سعید، :ولیم توماس وأجرسون ھنلي مترجم من طرف4

43مصر، ص ،2006
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:قابلیة البیانات المالیة للفحص1.2.2

یستمد ھذا الفرض قوتھ من أن طبیعة المراجعة جعلتھا تعتمد على البرھان الذي یستمد جذوره 

.من المنطق، وأن إمكانیة الفحص والإثبات لمن أھم عناصر المنطق وھي التي تعطي للأشیاء معنى

:عدم وجود تعارض حتمي بین مصلحة المراجع ومصلحة إدارة المشروع2.2.2
من الواضح وجود تبادل للمنفعة بین إدارة المشروع ومراقب الحسابات، فالإدارة تعتمد في اتخاذ معظم 

على المعلومات المالیة التي ترتبط برأي مراقب الحسابات، وذلك لغرض تقدم المشروع قراراتھا

.ومن ثم فھي تستفید من المعلومات التي تم مراجعتھا بدرجة أكبر من تلك التي لم یتم مراجعتھا.ورخائھ

.، ولكن لا یعني استحالتھ)ضروري (وھذا الفرض یعني عدم وجود تعارض حتمي 

:لقوائم المالیة وأیة معلومات أخرى تقدم للفحص من أیة أخطاء غیر عادیة أو تواطئیةخلو ا3.2.2

فعدم وجود ھذا الفرض یتطلب من مراقب .ھذا الفرض یجعل عملیة المراجعة اقتصادیة وعملیة

الحسابات عند إعداد برنامج المراجعة أن یوسع من اختباراتھ، وأن یستقصي وراء كل شيء برغم عدم 

.ا یؤكد أنھ سوف یكتشف ھذه الأخطاءوجود م

ویثیر ھذا الفرض نقطة ھامة، وھي مسئولیة المراقب في اكتشاف الأخطاء، فوجود ھذا الفرض لا 

ولكن إذا كانت ھذه الأخطاء واضحة بحیث .یساعده على اكتشاف الأخطاء غیر العادیة أو التواطئیة

ة، فإنھ لا یكون لدیھ أي عذر في حالة عدم كفایة یستطیع المراقب اكتشافھا من خلال اختباراتھ العادی

1.الفحص الذي قام بھ ولم یتمكن من اكتشافھا

:وجود نظام سلیم للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث الأخطاء4.2.2
یبنى ھذا الفرض على أساس وجود نظام للرقابة الداخلیة یبعد احتمال حدوث الخطأ مما یجعل 

ولكن ھذا لا یعني إبعاد حدوث .عداد برنامج المراجعة بصورة تخفض من مدى الفحصمن الممكن إ

2.الخطأ كلیا، فالأخطاء ممكنة الحدوث رغم سلامة أنظمة الرقابة الداخلیة المتبعة

21-18، مصر ، ص ص 2002، الدار الجامعیة، ة والیات التطبیقنظریة المراجعمحمد سمیر الصبان، 1
30-29، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 2
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التطبیق المناسب للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا یؤدي على سلامة تمثیل القوائم المالیة 5.2.2
:مالي ونتائج الأعمالللمركز ال

تعتبر المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا المعیار الذي یستخدم للحكم على مدى سلامة تمثیل القوائم 

ویعني ھذا الفرض أن مراقبي الحسابات یسترشدون بالمبادئ .المالیة لنتائج الأعمال والمركز المالي

.مواقف المعینةالمحاسبیة المتعارف علیھا كمؤشر للحكم على سلامة ال

:العناصر والمفردات التي كانت صحیحة في الماضي سوف تكون كذلك في المستقبل6.2.2
یعني ھذا الفرض أن مراقب الحسابات أن إدارة المشروع رشیدة في تصرفاتھا، وأن الرقابة الداخلیة 

والعكس .عكس ذلكسلیمة فإنھ یفترض أن یستمر الوضع كذلك في المستقبل إلا إذا وجد الدلیل على

صحیح، فإذا اتضح للمراقب أن إدارة المشروع تمیل إلى التلاعب في قیم الأصول او أن الرقابة الداخلیة 

ومن ناحیة .ضعیفة، فإنھ یجب أن یاخذ ذلك في الإعتبار ویكون في حرص منھا في الفترات القادمة

1.لم تكن غیر ممكنةأخرى فغنھ بدون ھذا الفرض تصبح عملیة المراجعة مستحیلة إن 

:مراقب الحسابات یزاول عملھ كمراجع فقط7.2.2

رغم تعدد الخدمات التي یستطیع مراقب الحسابات أن یؤدیھا لعمیلھ، فإنھ عندما یطلب منھ إبداء الرأي 

ویثیر ھذا الفرض .في سلامة القوائم المالیة، فإن عملھ یجب أن یقتصر على ھذه المھمة دون غیرھا

.ستقلال مراقب الحسابات في أداء عملھموضوع ا

:یفرض المركز المھني لمراقب الحسابات التزامات مھنیة تتناسب وھذا المركز8.2.2

بناءا على ھذا الفرض، یمكن تحدید المفھوم المھني للعنایة المطلوبة من مراقب الحسابات عند مزاولتھ 

وي لتحدید مسؤولیة مراقب الحسابات تجاه ویكون ھذا الفرض مع الفرض السابق الأساس الق.لمھنة

2.المجتمع وتجاه عمیلھ وتجاه زملائھ، ومن المتوقع أن یزداد الاھتمام بھذا الفرض مستقبلا

من خلال فروض المراجعة یتضح أنھا مرتبطة فیما بینھا، وترتبط جمیعھا بتحدید مسؤولیة مراقب 

.الحسابات

23-22، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 1
31، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 2
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المراجعةأھداف:المطلب الثالث

إتباعھااف المراجعة تمثل ھمزة الوصل بین معاییر المراجعة المتعارف علیھا والإجراءات الواجب أھد

لتحقیق ھذه المعاییر واستیفائھا، ومن ھنا فإن تحدید الأھداف یجب أن یتم أولا، وذلك لكي یمكن 

د أن ھناك عادة في ضوء ھذا تحدید إجراءات جمع أدلة الإثبات الواجب أدائھا، وبصفة عامة فإننا نج

1:لمراجعة، یجب تحقیق بعضھا أو كلھاستة أھداف ل

):الإفصاح (عرض القوائم 1.3
فإن المراجع یجب أن یكون معنیا بالتحقق من أن العناصر أو )الإفصاح (لتحقیق ھدف عرض القوائم 

.تعارف علیھامكونات القوائم المالیة قد تبویبھا والإفصاح عنھا طبقا للمبادئ المحاسبیة الم

):الشمولیة (شرعیة وصحة العملیات المالیة 2.3

یتطلب ھدف التحقق من شرعیة وصحة العملیات من المراجع ضرورة التحقق من أن كل العملیات 

المالیة المسجلة بالدفاتر خلال الفترة تعكس بشكل صحیح وفعال التغیرات في موارد والتزامات المؤسسة 

التحقق من شرعیة وصحة العملیات یتضمن ھدفین فرعیین، أولھما أنھ للمساعدة خلال ھذه الفترة، و

على التحقق من شرعیة وصحة العملیات فإن ھذه العملیات یجب أن تكون مؤیدة ومدعمة بنظام جید 

للرقابة الداخلیة، ومن ھنا كانت مسئولیة المراجع المتعلقة بدراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة المعمول

بھ بالنسبة لكل عملیة من العملیات المالیة المسجلة بالدفاتر، ذلك لأن دراسة وتقییم نظام الرقابة الداخلیة 

یساعد المراجع على تقریر طبیعة وتوقیت ومدى الاختبارات الأساسیة الواجب أدائھا بالنسبة لكل رصید 

.ھ بخصوص عدالة وصدق عرضھامن أرصدة الحسابات المختلفة، وبحیث یتمكن المراجع من إبداء رأی

أما الھدف الفرعي الآخر فإنھ یتطلب من المراجع التأكد من أن ھناك تأیید مستندي ملائم للعملیات المالیة 

.التي نتج عنھا ھذه الأرصدة للحسابات

):الحقوق والالتزامات (الملكیة 3.3
یازة قد تكون دلیلا مقبولا على ملكیة یجب التحقق من ملكیة العدید من الأصول، وعلى الرغم من ان الح

بعض الأصول، إلا أن المراجع یجب أن یعتمد على بعض الإجراءات الأخرى التي تؤكد لھ أن الأصول 

المسجلة بالدفاتر تملكھا المؤسسة فعلا، المتبع غالبا للتحقق من ھذه الملكیة إنما یكون بفحص المستندات 

.الدالة على ھذه الملكیة

312-309، ص ص مرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 1
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.یتعلق بالالتزامات فإنھ یجب أن یتحقق المراجع من صدق ھذه الالتزامات المسجلة بالدفاترأما فیما 

:استقلال الفترة المالیة4.3

یتمثل ھذا الھدف في التحقق من أن الإیرادات والتكالیف قد تم تخصیصھا بشكل ملائم بین الفترات 

یات المالیة التي حدثت قبل نھایة الفترة المحاسبیة، وھذا یتطلب من المراجع التحقق من أن كل العمل

المحاسبیة قد سجلت كجزء من نشاط ھذه الفترة، وبالمثل یجب ان یتحقق المراجع من أن العملیات المالیة

التي تخص الفترة التالیة لم تدرج ضمن نشا ھذه الفترة الحالیة موضع المراجعة، وھذا الھدف یتطلب 

لأرقام المسلسلة خلال السنة، وتتبع أو مطابقة ھذه المستندات غالبا ضرورة فحص المستندات ذات ا

.على سجلات الفترة

وبالطبع فإن ھذا الھدف یجب أن یتحقق ویطبق لكل عناصر القوائم المالیة، لكنھ غالبا ما یكون أكثر 

.أھمیة بالنسبة لبعض العناصر عنھ بالنسبة للبعض الآخر

:التقویم5.3

یمثل تقویم الأصول غیر النقدیة ھدفا ھاما بالنسبة للمراجع، وعادة ما تقوم الأصول على أساس التكلفة 

.غیر المستنفذة أو التكلفة التاریخیة وذلك طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف علیھا

.النقدیةوبالطبع فإن ھذا الھدف من أھداف المراجعة یجب أن یستوفي ویطبق بالنسبة لكافة الأصول غیر

):الحدوث (الوجود 6.3
یمثل التحقق والتأكد من الوجود ھدفا من أھداف مراجعة كافة حسابات الأصول والخصوم وحقوق 

الملكیة، فمسئولیة المراجع الأساسیة فیما یتعلق بحسابات الأصول والحقوق تتمثل في التأكد من أن 

بات الخصوم فإن مسئولیة المراجع تتمثلالأصول والحقوق موجودة فعلا، أما فیما یتعلق بحسا

ن إجراءات التحقق من الوجود إنما وجودة مسجلة بالدفاتر، وبالطبع فإفي التحقق من أن الالتزامات الم

.تعتمد على طبیعة العنصر وفعالیة تكلفة الحصول على الدلیل
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راجعةالموأنواع معاییرأنواع المراجعین، :الثالثالمبحث

أنواع المراجعین:المطلب الأول

1:یمكن تصنیف الأفراد الذین یقومون بعملیة المراجعة إلى

:المراجع المستقل1.1

والإستقلال .قد یكون المراجع المستقل إما فردا أو عضو في شركة للمراجعة تقدم خدماتھا للعملاء

ھ لكي یكون المراجع مستقلا یجب علیھ ألا في المراجعة یشتمل على اعتبارات فنیة ومفاھیمیة، حیث أن

یكون متحیزا للعمیل عند أداء مھام المراجعة، كما یتعین علیھ أن یكون موضوعیا بالنسبة لھؤلاء الذین 

.یعتمدون على نتائج عملیة المراجعة

:المراجع الداخلي2.1

ھذا النوع من المراجعین یقوم المراجع الداخلي ھو أحد العاملین في المؤسسة التي یقوم بمراجعتھا، و

وھدف المراجع الداخلي ھو ).والتي یطلق علیھا المراجعة الداخلیة (بمراجعة الأنشطة داخل المؤسسة 

.مساعدة الإدارة في القیام بمسؤولیاتھا بفعالیة

:المراجع الحكومي3.1

على مستوى الأجھزة مراجعة راجع یقوم بوظیفة الالمراجع الحكومي ھو أحد موظفي الحكومة، وھذا الم

.عن طریق التقاریرإضافة إلى توصیل النتائج والمصالح والإدارات الحكومیة، 

19-17، مصر، ص ص 2004قسم المحاسبة لجامعة المنصورة، ،النظریة العلمیة والممارسة المھنیة:المراجعةإبراھیم طھ عبد الوھاب، 1
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معاییر المراجعة:المطلب الثاني

المعاییر ھي عبارة عن الأنماط التي یجب أن یحتذي بھا المراجع أثناء أدائھ لمھمتھ، والتي تستنتج 

1.تدعمھامنطقیا من الفروض والمفاھیم التي

تنقسم معاییر المراجعة إلى ثلاثة مجموعات، معاییر عامة، وأخرى تتعلق بالعمل المیداني وثالثة تتعلق 

.بإعداد التقریر

:المعاییر العامة أو الشخصیة1.2

تتعلق ھذه المعاییر بالتكوین الشخصي للقائم بعملیة المراجعة، والمقصود بھذه المعاییر أن الخدمات 

وتوصف ھذه المعاییر .جب أن تقدم على درجة من الكفاءة المھنیة بواسطة أشخاص مدربینالمھنیة ی

بأنھا عامة لأنھا تمثل مطالب أساسیة نحتاج إلیھا لمقابلة معاییر العمل المیداني وإعداد التقریر بصفة 

ملائمة، وتعتبر شخصیة لأنھا تنص على الصفات الشخصیة التي یجب أن یتحلى بھا المراجع 

2.الخارجي

:وتتكون المعاییر العامة أو الشخصیة من

یجب أن یتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لدیھم قدرا كافیا من التأھیل العملي والعلمي 1.1.2
:كمراجعین

ن المراجع یجب أن یتوافر لدیھ كل من التعلیة المراجعة بدرجة مقبولة وملائمة فإلكي یتم الفحص و

ع تعلیمھ من خلال برامج جیدة ورسمیة منظمة في المحاسبة والمراجعة، ولكون والخبرة، وینال المراج

المبتدئ المحاسبیة المتعارف علیھا تمثل المعیار الذي یطبقھ ویستخدمھ المراجع في تقریر ما إذا كانت 

الشخص مراجعا القوائم المالیة للعمیل قد عرضت بشكل صادق وعادل، فإنھ لا یمكن أن یكون ھذا

ن یكون محاسبا بارعا وماھرا، أكثر من ھذا فغنھ لكون المعرفة في مجال المحاسبة وبارعا قبل أماھرا

والمراجعة وكأي فرع من فروع المعرفة دائمة التطور والتغیر، فإنھ یكون من الضروري تحدیث برامج 

3.التعلیم المھني المستمر

44، ص مرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 1
49، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 2
47-46ص ، صمرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 3
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ن الحكم الشخصي، ومن ثم فإنھ بغض النظر ومما لاشك فیھ أن كافة إجراءات المراجعة تتطلب قدرا م

عن قدر التعلیم الرسمي الذي حصل علیھ المراجع، فإنھ لن یكون كافیا وحده كأساس لإبداء رأیھ، ولھذا 

فإن ھذا التعلیم الرسمي والمنھجي یجب أن یدعمھ خبرة كافیة، وذلك بالشكل الذي یمكن المراجع 

یة وشخصیة عند أداء مھمة المراجعة، ومن ثم فإن المراجعین عند من إجراء ما یلزم من تقدیرات حكم

كافة المستویات یجب أن ینالوا قدرا من التدریب كافیا ومناسبا للمستوى الذي یعملون عنده، وبحیث یزید 

ھذا التدریب كلما زاد ھذا المستوى، وبالطبع فإن ھذه الضرورة الملحة للتعلیة والتدریب إنما تعتمد 

، فضلا عن مسؤولیة المراجع تجاه المجتمع والعمیل، ومن ثم فلو لم "فرض التزامات المھنة "على

یتوفر لدى المراجع القدرة الفنیة العلمیة في معالجة أو التعامل مع مشكلة معینة كم مشاكل المراجعة فإنھ 

:یجب علیھ

.ة اللازمة إذا ما كان الوقت یسمحالحصول على الخبرة والمھار-

.مھمة إلى مراجع أكثر خبرة ودرایةحالة الإ-

.یرفض المھمة-

ن یكون لدى الراجع اتجاه فكري وعقلي محاید ومستقل في كل الأمور المتعلقة بعملیة یجب أ2.1.2
:الفحص والمراجعة

أي تمسك المراجع باستقلالھ، حتى یتمكن من أداء مھمتھ بموضوعیة ودون تحیز، فھذا الإستقلال یمثل 

الأساس أو الزاویة بالنسبة لمھنة المراجعة، ومن ثم فإنھ یجب تأكید ھذا المعیار في برامج تدریب حجر 

المراجعین فضلا عن تأكیده عند الإشراف ومتابعة أداء مھمة المراجعة، فتبریر المنفعة الإقتصادیة 

علومات المحاسبیة، والاجتماعیة لتقریر المراجعة إنما یعتمد على كونھ یتضمن رأي غیر متحیز عن الم

1.أي أن رأي المراجع یكون لا قیمة لھ اجتماعیا أو اقتصادیا إذا كان المراجع غیر مستقلا عن عمیلھ

ولھذا فإن استقلال المراجع یكون من الأھمیة بمكان كمفھوم من المفاھیم التي تعتمد علیھا نظریة 

:المراجعة، كما أنھ ینتج من فرضین من الفروض ھما

.في المصالح بین المراجع والعمیلبالضرورة تعارضلا یوجد -

المراجع یمارس مھمتھ كمراجع فقط على وجھ القصر، أي تأدیة المراجع للخدمات الأخرى بخلاف -

.المراجعة یجب یأخذ دورا ثانویا في الأھمیة بالنسبة لمسئولیة المراجعة

48-47، ص ص مرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 1
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:لیة خلال الخطوات التالیةالمراجع یجب أن یكون ذلك الشخص الذي یمارس مسؤولیتھ باستقلا

.كتابة برنامج المراجعة-

.جمع أدلة إثبات المراجعة-

.كتابة تقریر المراجعة-

:العنایة المھنیة المناسبة والالتزام بالقواعد3.1.2

تبرز أھمیة ھذا المعیار في حالة المھام التي تحتاج إلى مھارة خاصة من ممارسیھا ویعتمد على خدماتھا 

.طراف، وذلك كما ھو الحال في مھنة المحاسبة والمراجعةالعدید من الأ

ویقصد بھذا المعیار، التزام المراجع بمستوى أداء معین عند ممارستھ للمھنة، ویحدد ھذا المستوى العدید 

من العوامل منھا ما تنص علیھ التشریعات المختلفة التي تحدد المسؤولیة القانونیة والتي تمثل الحد الأدنى 

المھنیة المطلوبة من المراجع، ھذا بالإضافة إلى ما تنص علیھ القواعد والمعاییر التي تصدرھا للعنایة

الھیئات المھنیة لغرض المحافظة على مستوى أداء ممیز لمزاولي المھنة سواء عند أداء الاختبارات 

.لفحصالمطلوبة بالنسبة لإعداد التقریر وإبداء الرأي النھائي في القوائم المالیة محل ا

1:حددت الدراسات الشروط العامة التي یتعین أن توافرھا في المراجع الحذر، والتي من بینھا

أن یحاول باستمرار الحصول على أي نوع من أنواع المعرفة المتاحة والتي تمكنھ من التنبؤ -

بالأخطار غیر المنظورة والتي قد تلحق الضرر بالآخرین، ومن أمثلة ذلك التقییم الموضوعي

.لأنظمة الرقابة الداخلیة للعمیل

أن یأخذ في الاعتبار أیة ظروف غیر عادیة أو علاقات غیر طبیعیة تحدث، وذلك سواء عند تخطیط -

فإذا حدث وأن واجھتھ بعض العناصر غیر العادیة، .عملیة المراجعة أو أثناء تنفیذ عملیات الفحص

.الحذر عند فحص تلك العناصریة منفمن المرغوب أن یفترض ضرورة أن یعطي درجة عال

أن یعطي أھمیة متزایدة للخطر الذي تظھره خبرتھ المھنیة أو التعامل السابق مع العمیل والذي قد -

یوضح خطورة التعامل مع بعض العاملین أو الأقسام أو في مجال بعض أنواع العملیات أو بالنسبة 

.لبعض مفردات الأصول داخل المنشأة

.ة شكوك أو استفسارات لدیھزالة أیالعمل على إ-

72-70، ص ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 1
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أن یعمل باستمرار على تطویر مجال خبرتھ المھنیة، بجانب العمل على تطویر المعرفة التي لدیھ -

ولذلك یمكن القول بأن المراجع الحكیم لن یستطیع .وخاصة في مجال اكتشاف الأخطاء والتلاعب

نمو المستمر إلا من خلال الجھود المحافظة على خبرتھ وكفاءتھ في مھنة تتصف بالدینامیكیة وال

المستمرة والدراسة الجادة في مجال المراجعة وأنواع المعرفة الأخرى ذات الاتصال؛

الاعتراف بأھمیة وضرورة مراجعة عمل المساعدین، على أن یتم ذلك من خلال اقتناع من المراجع -

.بأھمیتھ

:معاییر العمل المیداني2.2

یذ عملیة المراجعة، وتمثل مبادئ المراجعة التي تحكم أدلة الإثبات الواجب ترتبط ھذه المعاییر بتنف

1.الحصول علیھا بواسطة إجراءات المراجعة

:وتشتمل ھذه المعاییر على ثلاثة مجموعات، كما یلي

ون ھنالك إشراف ملائم من المراجع               یجب أن یكون العمل مخططا بدقة، وأن یك1.2.2
:ھعلى مساعدی

یتعین على المراجع أن یعد خطة ملائمة لتنفیذ عملیة المراجعة، من حیث توزیع الوقت المتاح لعملیة 

بالمكتب )المساعدین (لك تخصیص العمالة المتوفرة المراجعة على الاختبارات المطلوبة، وكذ

ین، وھذا ما یطلق على الأعمال المختلفة، مع ضرورة تحقیق الإشراف المناسب على ھؤلاء المساعد

.برنامج المراجعة "علیھ 

فبرنامج المراجعة خطة مكتوبة لتنفیذ إجراءات المراجعة، ویتضمن عادة الدفاتر والسجلات الواجب 

فحصھا والوقت المحدد لذلك، مع مراعاة أن یتصف ھذا البرنامج بالمرونة، وبحیث یكون واضحا أن 

2.حص سلیم ولیس مجرد استكمال برنامج المراجعة وتنفیذهالھدف الأساسي من المراجعة ھو القیام بف

ولقد ذكر أن تخطیط برنامج للمراجعة من الخطوات الھامة في عملیة المراجعة، ولقد ازدادت ھذه 

:الأھمیة في الوقت الحاضر للأسباب التالیة

.د المتزاید على الرقابة الداخلیةالاعتما-

75، ص مرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 1
84-80، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 2



24مدخل للتسویق والمراجعة:الفصل الأول

.التوسع في استخدام طرق المعاینة-

.ستخدام أسالیب المراجعة المستمرةغییر في مفاھیم المراجعة، مثل االت-

.التطور في نظام تشغیل البیانات-

:ویمكن حصر أھداف برنامج المراجعة فیما یلي

.یستخدم كخطة تفصیلیة لعملیة المراجعة-

.برنامج للدلالة على العمل المنجزیستخدم ھذا ال-

.خطیط المسبق والرقابةبة أداة للتیعتبر برنامج المراجعة بمثا-

.أداة لتحدید مسؤولیة الأداء المھني-

:یجب القیام بدارسة سلیمة وتقییم دقیق لنظام الرقابة الداخلیة المطبق فعلا داخل المؤسسة2.2.2

حتى یمكن اتخاذ النتائج التي یتم التوصل إلیھا كأساس یمكن الاعتماد علیھ، نحو تحدید حجم الاختبارات 

1.ي بدورھا تحدد الإجراءات اللازمة لتنفیذ عملیة المراجعةاللازمة الت

وبالطبع إن الغرض الذي یفسر ھذا إنما یتمثل في أن نظام الرقابة الداخلیة الجید إنما ینتج عنھ معلومات 

مالیة یمكن الاعتماد علیھا، فلكون معظم أرصدة القوائم المالیة لعملاء المراجعة الكبار تكون نتیجة 

ف العملیات المالیة، فإنھ یكون من غیر الممكن أو غیر الاقتصادي مراجعة كافة ھذه العملیات المالیة لآلا

.مائة في المائة

:الحصول على قرائن كافیة وملائمة نتیجة لعملیة الفحص والملاحظة والاستقصاء3.2.2

ك لتكون ھذه القرائن أساسا ، وذل2ھذا المعیار یتطلب من المراجع ضرورة جمع أدلة الإثبات الكافیة

، فكافة القرارات التي 3سلیما یرتكز علیھ المراجع عند التعبیر عن رأیھ في القوائم المالیة موضع فحصھ

یصل إلیھا المراجع تكون مبررة فقط إذا ما كان یدعمھا دلیل إثبات معقول وملائم، أي أن أدلة الإثبات 

یرات المراجع حول عدالة وصدق عرض المعلومات المالیة، توفر الأساس المنطقي والرشید لأحكام وتقد

كما أن المراجع یستخدم نتائج دراستھ لنظام الرقابة الداخلیة في تحدید مقدار أدلة الإثبات الواجب 

.الحصول علیھا لتدعیم وتأكید أرصدة القوائم المالیة

79، ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 1
51-50ص ، صمرجع سبق ذكرهتوماس وأجرسون ھنلي، ولیم2
80-79، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 3
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قق، فما لم تكن البیانات المالیة قابلة ھذا ویعتمد مفھوم أدلة الإثبات على فرض القابلیة للمراجعة والتح

للتحقق والمراجعة فإن عملیة المراجعة لا یكون لوجودھا معنى أو سبب، ومن ثم فإن فرض أن المراجع 

التي تأخذ عدة أشكال كالملاحظة "كفایة أدلة الإثبات "یحاول أن یفحص أو یختبر یجب أن یدعمھا 

التي یقدمھا الطرف الثالث، المستندات وإقرارات رجال الإدارة، المادیة، العملیات الحسابیة، المعلومات

1.وإجراءات الرقابة الداخلیة الجیدة

معاییر إعداد التقریر3.2

تقریر المراجعة یمثل المنتج المادي الأساسي للمراجعة، فھو یمثل المعلومات المبلغة من المراجع لأغلب 

2.المستخدمین

:عداد تقریر المراجعة، وھيھنالك أربعة معاییر تحكم إ

یجب أن یوضح التقریر ما إذا كانت القوائم المالیة قد أعدت طبقا لمبادئ المحاسبة المتعارف 1.3.2
:علیھا

نجد أن مراقب الحسابات بصفتھ ناقدا للقوائم المالیة الختامیة من حیث الحكم على ما إذا كانت المبادئ 

ا یجب أن یكون على درایة تامة بالمبادئ المحاسبیة المتعارف المستخدمة في إعدادھا تلقى قبولا عام

علیھا، وكذلك المبادئ البدیلة التي قد تكون أكثر من واحدة والتي یمكن تطبیقھا في أي مجال من مجالات 

.الفحص

یمكن تبویب المبادئ المحاسبیة المتعارف علیھا من وجھة نظر المعیار الأول لإعداد تقریر مراقب 

:ت إلى ثلاث مجموعاتالحسابا

مبدأ وحدة القیاس؛بدأ الوحدة المحاسبیة، مبدأ الاستمرار، مبدأ الفترة المحاسبیة، م:مبادئ عامة

مبدأ فصل الأرباح بدأ مقابلة الإیرادات والمصروفات، ممبدأ تحقیق الإیراد، :مبادئ قوائم الربح

النشاط العادي للمشروع؛التي تمثلعن تلك )غیر المتكررة (والخسائر غیر العادیة 

52-51، ص ص مرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 1
52، ص المرجع نفسھ أعلاه2
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طبیعة وقیم :یجب أن تظھر المیزانیة العناصر التالیة:)المیزانیة (المركز المالي مبادئ قائمة

یجب أن یتم تبویب الأصول تبویبا سلمیا لالتزامات، طبیعة وقیم رأس المال، طبیعة وقیم االأصول،

1.متداولة بقیم ھذه الأصولیجب أن ترتبط مخصصات تقویم الأصول الصھا، حسب خصائ

یجب أن یوضح التقریر ما إذا كانت ھذه المبادئ قد طبقت خلال الفترة الحالیة بنفس طریقة 2.3.2
:تطبیقھا خلال الفترة السابقة

المعیار الثاني من معاییر إعداد التقریر یتطلب ضرورة تبیان تقریر المراجع ما إذا كانت المبادئ 

:ثابت ومتسق، بھدفالمحاسبیة تطبق بشكل 

التأكید على أن المقدرة على المقارنة بین القوائم المالیة للفترات المتتالیة لا تتأثر بشكل جوھري -

.طبیق المبادئ أو الطرق المحاسبیةبالتغیرات في ت

لو حدثت وتأثرت ھذه المقدرة على المقارنة بشكل جوھري بمثل ھذه التغیرات فغن ھذا سیتطلب -

2.ي تقریر المراجعةتعدیل ملائم ف

تعبر القوائم المالیة بشكل كاف ومناسب عن ما تتضمنھ من معلومات ما لم یشیر التقریر 3.3.2
:إلى خلاف ذلك

یجب أن تفصح القوائم المالیة عن المركز المالي ونتیجة النشاط، إلا فیجب أن یشتمل تقریر مراقب 

ن مراقب الحسابات لا یعطي لأي إیضاحات إضافیة إلا وبالتالي فإ.الحسابات على التوضیحات الملائمة

.إذا عجزت القوائم المالیة عن تقدیم الإفصاح الكافي الملائم

ونظرا لتعدد الفئات التي تستخدم البیانات المحاسبیة، فیجب أن تعد القوائم المالیة بحیث لا تضلل أي فئة 

جھود لعملیة الإفصاح عن طریق ذكر ورغم أن المحاسبین یحاولون بذل أقصى م.من ھذه الفئات

التفصیلات التي تھم مستخدمي القوائم المالیة وذلك عن طریق تحسین عرض وتبویب بنود القوائم المالیة 

واستخدام مصطلحات بسیطو ومناسبة مع التعبیرات الوصفیة، وكذا استخدام العدید من الملاحظات 

3.والجداول المرفقة التي تحتوي بیانات إضافیة

90-87، ص ص مرجع سبق ذكرهعبد الفتاح الصحن وآخرون، 1
55، ص مرجع سبق ذكرهلي، ولیم توماس وأجرسون ھن2
101 -97، صمرجع سبق ذكرهمحمد سمیر الصبان، 3
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:التعبیر عن الرأي4.3.2

یجب أن یتضمن التقریر رأي المراجع عن القوائم المالیة كوحدة واحدة، أو قد یمتنع المراجع عن إبداء 

وفي كل الأحوال التي یرتبط اسم .الرأي، وفي ھذه الحالة فإن التقریر یجب أن یتضمن أسباب ذلك

ح خصائص فحص المراجع ودرجة المسؤولیة التي المراجع بالقوائم المالیة فإن التقریر یجب أن یوض

.یتحملھا

:ھذا المعیار یعد أكثر تعقیدا كما أنھ أصعبھا منالا، فھو یتضمن ثلاثة عبارات ھامة، وھي

د یجب أن یتضمن التقریر رأي المراجع فیمل یتعلق بالقوائم المالیة، كوحدة واحدة وأن المراجع ق-

.یمتنع كلیة عن إبداء ھذا الرأي

.ب أن یوضح المراجع أسباب امتناعھحالة الامتناع عن إبداء الرأي یجفي-

في كل الأحوال التي یرتبط فیھا اسم المراجع بالقوائم المالیة فإن تقریر المراجعة یجب أن یتضمن -

1.خصائص فحص المراجع، ودرجة المسؤولیة التي یتحملھا

57-56، ص مرجع سبق ذكرهولیم توماس وأجرسون ھنلي، 1
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:والشكل التالي یلخص معاییر المراجعة

ملخص لمعاییر المراجعة المتعارف علیھا:03الشكل رقم 

، دار المریخ للنشر، مدخل متكامل:المراجعةألفین أرینز و جیمس لوبك ترجمة محمد محمد عبد القادر الدیسطي، :المصدر

42،السعودیة، ص 2002

أنواع المراجعة:المطلب الثالث

:منھاتقسیم ینظر إلیھ من خلال زاویة معینة،توجد عدة تقسیمات للمراجعة، كل

:المراجعة المالیة والمحاسبیة1.3

على الإجراءات المحاسبیة والتسجیلات المحاسبیة والقوائم المالیة الناتجة مراجعةیرتكز ھذا النوع من ال

نتقادیا یقصد بھ فحص البیانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع فحصا إو.عنھا

معاییر المراجعة 
علیھاالمتعارف

التقریر

النتائج

العمل المیداني

أداء المراجعة

معاییر عامة

التأھیل والأداء

تدریب ومھارة ملائمین؛-

حیاد الاتجاه الذھني؛-

بذل العنایة المھنیة -
.المعتادة

التخطیط والإشراف -
الملائمین؛

الفھم الكافي للرقابة -
الداخلیة؛

.جمع أدلة المراجعة الكافیة-

لقوائم المالیة مدى اتفاق ا-
مع مبادئ المحاسبة المتعارف 

علیھا؛

مدى ثبات التطبیق للمبادئ -
المحاسبة المتعارف علیھا؛

إبداء الرأي الإجمالي -
.في القوائم المالیة
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قصد الخروج برأي فني محاید عن مدى عدالة تعبیر القوائم المالیة عن الوضع المالي لذلك ،منظما

.المشروع

):العملیاتیة(المراجعة التشغیلیة 2.3

المرسومة ؤسسةلرؤیة مدى التقید بسیاسات الممؤسسةوع من المراجعة جمیع أقسام الیتناول ھذا الن

ویھدف إلى تحسین وتطویر العملیات ،رئیسي من أوجھ المراجعةلنوع وجھ، ویعتبر ھذا ااوخططھ

.والتشغیل باقتراح إجراءات تشغیل أكثر كفاءة وتحقیق تماشي ھذا التشغیل مع الوجھات الإداریة

1:تقدم مراجعة العملیات المنافع التالیة 

.توفیر معلومات دقیقة عن التشغیل في الوقت المناسب-

.جراءات والنظم والقوانینالاتساق مع الإ-

.حمایة الأصول من سوء الاستخدام-

ماوھو؛أي الاستخدام الأمثل للموارد،ن المنافعماستخدام الأصول بشكل اقتصادي وبأكبر قدر -

.یعرف بالكفاءة 

.تحقیق الأھداف بأكبر قدر من الفاعلیة-

:المراجعة التسویقیة3.3

المراجعة التسویقیة تمح بتحدید نقاط القوة والضعف داخل ،في حلة الوظائف التسویقیة والتجاریة

2.ویختلف التشخیص باختلاف أھداف المؤسسة.المؤسسة واتخاذ الإجراءات التصحیحیة

163، ص 2006، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، دراسات متقدمة في المحاسبة و المراجعةمصطفى الدھراوي، 1
2 Christian Michon, Le Marketeur : Les nouveaux fondement du marketing, Pearson Education France, 
2003, France, p 436   
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:الخلاصة

ذا الفصل إلى أن التسویق لا یقتصر على عملیتي البیع والشراء، تم التوصل من خلال ھ
نشطة التي یتم ممارستھا من طرف المؤسسة بل یتعدى ذلك بكثیر، بحیث أن مختلف الأ

تعتمد بشكل مباشر أو غیر مباشر على التسویق، لأنھ یراعي متطلبات ورغبات المستھلك، 
.إمكانیات المؤسسة إضافة إلى الظروف السائدة في السوق

داخل أي مؤسسة، لأنھا تسمح التوصل كذلك إلى أن عملیة المراجعة ضروریة وتم 
ذ القرارات وتسمح أیضا بمعرفة مدى لمعلومات التي یتم استعمالھا في اتخاثقة في ابإعطاء

.مصداقیة وشفافیة مختلف العملیات التسییریة داخل المؤسسة

فإن أي نشاط یمارس من قبل المؤسسة یجب مراجعتھ وتقییمھ، والتسویق كغیره وبالتالي
.صیل في الفصل الثانيوھذا ما سیتم التطرق إلیھ بالتف.من الأنشطة یتم مراجعتھ


